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 الملخص:
، إلى تحديد المفاهيم الأساسية   ، بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي الدراسة تهدف هذه 

،   ، وذلك من خلال التطرق لأسبابها وآثارها لمفهوم الجريمة الاقتصادية باعتباره مدخلًا لإيجاد الحلول
طابعها المتغير تبعاً  ، بل محاولة الإلمام بجوانبها بحكم    ولا يقتصر الغرض على التعريف بالجريمة الاقتصادية

 .  للسياسات الاقتصادية للدول وتطور المفاهيم المتجددة في الاقتصاد الذي يتسم بالمرونة والتجدد
فالسلوكات المخالفة للقوانين المنظمة للسياسات الاقتصادية يجب ردعها لما تحدثه من ضرر   

  ،ونها جريمة منظمة متحركة ومرنة، وهو ما يمنحها خصوصية ك مباشر أو غير مباشر بالاقتصاد الوطني
، إذ تقوم الجريمة سواء تحقق الضرر أو لم يتحقق،   كما أن خصوصيتها تجعل التجريم يتجاوز الفعل المادي 

، والعلاقة السببية   ، فالنتيجة عنصر غير ثابت وتشمل الخصوصية أيضاً أركانها ،  ما يبرر قسوة العقوبة
وتقتضي دراسة مفهوم   ،  الركن المعنوي ضعيفاً ويتحقق بمجرد مخالفة القانون، بينما يعد    لا تثير إشكالاً 

الجريمة الاقتصادية المرور بأسبابها التي تجاوزت الإطار المحلي إلى الدولي نتيجة التحولات والتغيرات 
خلّفه ، وما  الاقتصادية والدور المزدوج للدولة والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح الدولي

، بالإضافة إلى تأثيرها على    ذلك من آثار على مخطط الاقتصاد الوطني والمشاريع الوطنية وتنمية المجتمع
 . الأفراد ودفعهم لاتخاذ قرارات مضرة بهم شخصياً وعائليا

الاقتصاد  ;  قتصاديةتحولات ا ;  قتصاديةالسياسات الا  ; قتصاديةالاالجريمة  : الكلمات المفتاحية
 القانون الاقتصادي .  ; الوطني

Abstract :   
This study  , based on the descriptive analytical approach , aims to define the 

basic concepts of the concept of economic crime as an entry point for finding 

solutions , by addressing its causes and effects , the purpose is not limited to 

defining economic crime , but rather to attempt to understand its aspects , given 

its changing nature depending on the economic policies of countries and the 

development of renewed concepts in an economy characterized by flexibility and 

renewal. 

Behaviors that violate the laws regulating economic policies must be deterred 

by the direct or indirect harm they cause to the national economy, which gives 

them the peculiarity of being a mobile and flexible organized crime. Its specificity 

also makes criminalization go beyond the physical act, as the crime occurs 

whether harm is achieved or not, which justifies the severity of the punishment , 

Specificity also includes its pillars , The outcome is an unstable element, the 

causal relationship does not raise a problem, while the moral pillar is weak and is 

achieved simply by violating the law, Studying the concept of economic crime 

requires examining its causes, which extend beyond the local to the international 

framework as a result of economic transformations and changes, the dual role of 
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the state, economic and social problems, and international openness , This has had 

repercussions on the national economic plan, national projects, and societal 

development, in addition to its impact on individuals, pushing them to make 

decisions that are personally and familially harmful to them. 

Keywords : economic crime ; economicpolicies ; economic transformations ; 

national economy ; Economic law . 
 مقدّمة: 

نتكلم عن الجريمة فهنا يجرّنا الأمر لذكر الظروف المؤدية لها سواء المعيشية أو النفسية وحتى البيئة عندما 
لأن الدوافع هنا قد تختلف  ، غير أن هذه المفاهيم تتغير إذا تمحور الأمر حول الاقتصاد المتواجد بها مرتكبو الجريمة

، فهذا الأخير قد يكون  بة المجتمع أو الخلفية الثقافية للمجرمفقد لا يكون هناك دوافع مثل الفقر أو الحاجة أو تركي
 ، لاسيما أنه قد يكون من رجال الأعمال ومن أصحاب المكانات العالية اقتصادياً   على مستوى عالٍ جدا من الفكر

ذا المنظور ، لاسيما اعتماد ه ، فقد أصبحنا أمام عالم اقتصادي بامتياز فضلًا عن تطور الصناعات والتكنولوجيا، 
 .   ، ما أسهم بشكل كبير في ظهور جرائم على مستوى الاقتصاد  في تصنيف الدول إلى متقدمة ونامية

الأمر   ،  فقد تحوّلت الحروب من حروب على أرض الواقع إلى حروب باردة تشمل محاربة اقتصاديات الدول
وخارجياً ضمن سياساتها  الذي جعل الشغل الشاغل للدول التركيز على الاقتصاد وكيفية تطويره وحمايته داخلياً 

 ة .التشريعي
، ليس  وتنبع أهمية هذه الدراسة من كون الجريمة الاقتصادية أصبحت تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار الدول

، وهو ما يجعل تحليل  لى الثقة في المؤسسات والشفافية والمنافسة المشروعة، بل لانعكاساتها ع فقط لآثارها المالية
كما يأتي الهدف من هذه الدراسة في محاولة تحديد المفاهيم ،    هذا النوع من الجرائم ضرورة علمية لفهم طبيعتها المعقدة

خلال التطرق لأسبابها ودوافعها ، من  الأساسية للجريمة الاقتصادية باعتبار ذلك مدخلًا لإيجاد الحلول الملائمة
  .، وعدم الاكتفاء بوصفها بل السعي لكشف خلفياتها وآليات انتشارها  وآثارها

 :، وهو ما دفعنا إلى طرح الإشكال التالي  ، كان لا بد من معرفة أصل المشكلة  وانطلاقاً من كل ما سبق
  والأسباب المؤدية لها وآثارها؟وما هي الدوافع    ؟  فيما تتمثل الجريمة الاقتصادية

، وذلك من خلال وصف الظاهرة كما هي  وقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة هذا الموضوع
، ثم تحليل العوامل المؤدية إليها والآثار المترتبة عنها تحليلاً يربط بين الجوانب الاقتصادية   في الواقع الاقتصادي المعاصر

  .دف الوصول إلى فهم شامل يمكّن من تفسير بروز هذا النمط من الإجرام وتوسّعه، به  والقانونية
 ولإجابة على الإشكالية السابقة تم تقسيم الدراسة إلى المبحثين التاليين :

 المبحث الأول : مفهوم الجريمة الاقتصادية
 أسباب تنامي الجريمة الاقتصادية و أثارها  :  المبحث الثاني

 قتصاديةالجريمة الا  المبحث الأول : مفهوم
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الإطار المفاهيمي للجريمة الاقتصادية باعتباره المدخل الأساسي لفهم هذا    نعالج في هذا المبحث
لتطرق إلى تعريف الجريمة  با  سنقومولتحقيق ذلك    ،  النوع من الإجرام وتمييزه عن غيره من الجرائم التقليدية

الأول المطلب  )إبراز أهم خصائص الجريمة الاقتصادية و  كما استقر عليه الفقه والتشريعات   الاقتصادية
)المطلب الثاني    من الجرائم  النوع أركان الجريمة الاقتصادية التي يقوم عليها هذا    بيان ل  لنتطرق بعد ذلك   ( ، 
 . ، بما يسمح ببناء تصور واضح وشامل لأساسها القانوني والعملي (

 وخصائصها قتصاديةالاالمطلب الأول : تعريف الجريمة  
ــاديـة إلا بالانطلاق من تعريفهـا وتحـديـد مـدلولهـا )الفرع الأول( ،  لا يمكننـا الإحـاطـة  بمفهوم الجريمـة الاقتصــــــــــــ

 ومن ثمة استخلاص أهم خصائصها والتي تعتبر سمات تميز هذا النوع من الجرائم عن غيرها )الفرع الثاني(
 قتصاديةالاتعريف الجريمة الفرع الأول :  

الأمر في البداية التوقف عند التعريفين اللغوي والاصطلاحي للإحاطة بتعريف الجريمة الاقتصادية يقتضي 
، لننتقل  كخطوة أساسية لفهم الأساس المفاهيمي الذي يقوم عليه كل مصطلح  )أولا(  لكل من الجريمة والاقتصاد

 ضع تعريف شامل للجريمة الاقتصادية يجمع بين ما استقر في الفقه وما تفرضه التطورات الاقتصاديةبعد ذلك لو 
 )ثانيا(  الحديثة

 قتصادو الاتعريف الجريمة  أولا :  
 / التعريف اللغوي والاصطلاحي للجريمة :1
، وَجََْعُ أَجْرامٌ   الذَّنْبُ  :والجرُْمُ  التَّعدّ ي، أي  الجرُْمُ كلمة  مشتقة من    هي كلمة : تعريف الجريمة لغة  /أ

ناي: أَجْرَمو   ، وَهُوَ الجرَ يمةَُ   وجُرُومٌ   .1ةجَنََ ج 

قتصادي و يكون لتشريع الامتناع يقع بمخالفة اهي إتيان فعل أو الا:  صطلاحاتعريف الجريمة ا/    ب
زجر الله ، كما عرفها الماوردي )الجرائم محظورات شرعية  2محل عقاب فيما نص القانون على حظره و الجزاء عنه

 .3(  تعالى عنها بحد أو تعزير

 التعريف اللغوي والاصطلاحي للاقتصاد :  /2

فراط  لَا يُسْر فَ وَلَا  :والقَصْد في  الشَّيْء    صد مشتقة من كلمة ق :  قتصاد لغةتعريف الا  /  أ خلافُ الإ 
 .4يُـقَترّ  

 . 5تدبير شؤون المال إما بزيادته و تأمين إيجاده أو توزيعه : صطلاحاتعريف الاقتصاد ا   /ب

 قتصاديةتعريف الجريمة الا:    ثانيا
عليه قانونا و ذلك بعقوبة   قتصادي المنصوصلقوانين المنظمة للتصرف الاالسلوك الذي يخالف من خلاله ا

ــر 6محددة ــرا أو غير مباشــ ــررا مباشــ ــتاذ نيفودا ما يلحق ضــ ــاد الوطني يهدد صــــا  الا، كما عرفها الأســ أو النظام قتصــ
،   رها القانون الجنائي و ما يلاحظ على هذا التعريف أنه شـــــامل نوعا ماقتصـــــادي ذاته التي يشـــــتمل على عناصـ ــــالا
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ر أو من المحتمل إضــــــــرارها بمصــــــــلحة وهناك تعريف ضــــــــيق لها إذ عرفها محمود محمود مصــــــــطفى أنها كل جريمة تضــــ ــــ
ة الجرائم  قتصــــــــــادية أو بالدخل القومي قام بها الأفراد أو الموظفين على المال العام أو الخاص ، و هي كذلك مجموعا

مجموعة   قتصـــادي للدولة و الذي هو عبارة عنعلى الســـياســـة الاقتصـــادية المتمثلة في القانون الا  عتداءاتللاالممثلة 
قتصــادية للدولة  أو عمل يمس الســياســة الاقتصــادية هي كل فعل الاو بالتالي فالجريمة  7النصــوص الحامية لســياســتها

 و يعاقب عليه(. ) أي يجرمة 8يحظره القانون 
ــادية في التشـــريع الجز لاتعريف الجريمة ا ــرعّ الجزائري قد بادَر من خلال الأمر رقم يُلاح،   ئرياقتصـ ظ أنّ المشـ

، وذلك بإنشاء مجالس قضائية متخصصة    إلى وضع أساس قانوني خاص للتعامل مع الجريمة الاقتصادية 66-180
ــاد الوطنيتعنَ بمكافحة الأفعال التي تمسّ بالمال  ــمّن هذا الأمر في مادته الأولى بيانًا دقيقًا   ، العام وبالاقتصـ وقد تضـ

ــادية ــد بها الجريمة الاقتصــــ ــلوك يعتدي على الثروة  لطبيعة الأفعال التي يقُصــــ ــود بها كل ســــ ، حيث أوضــــــح أنّ المقصــــ
ــادي للـدولـة ــدر من العـام الوطنيـة أو على موارد الخزينـة أو على التوازن الاقتصــــــــــــ لين في الإدارات والمرافق  ، متى صــــــــــــ

العمومية أو المؤسـسـات الاقتصـادية التابعة للدولة أو المختلطة أو من الهيئات الخاصـة التي توكل لها مهام ذات منفعة  
 . عامة أو تتصرف في أموال عمومية

منها ، فاعتبر ض  كما استكمل الأمر ذاته من خلال مواده اللاحقة تحديد الأصناف الأساسية لهذه الجرائم
، والأفعــال المرتكبــة من طرف موظفي القطــاعــات  مختلف الاعتــداءات الواقعــة على الملكيــة العــامــة أو المــال العــام

، وكذا  ، بالإضــــــافة إلى صــــــور الغير والاســــــتيلاء غير المشــــــروع على الموارد العمومية المســــــيرة ذاتيًا ومن في حكمهم
 .9ض المستهلك لمخاطرأشكال التزوير التي تُخل بسلامة السلع أو قد تعُر 

 قتصادية: خصائص الجريمة الا  الفرع الثاني
قتصــــــادية للدولة لذا فهي تشــــــتمل على لمال العام و تقع على الســــــياســــــة الاتتميز بخصــــــوصــــــية كونها تمس ا

 خصائص تميزها عن باقي الجرائم من بينها :
ــاكل الحياة الا  ( تتميز1 ــية العلم بمشـــ ــوصـــ ــريع فيها ، بهدف بخصـــ ــادية و أبعادها و ذلك للتشـــ حماية قتصـــ
 .10قتصادية للدولةالسياسة الا
ات ( هي جريمة منظمة ترتكب من قبل أشخاص منظمين هيكليا كما ترتبط بما يسمون أصحاب الياق2

بعد   ، كما أنها ذات قتصـــــــاديةالا الربح و الســـــــيطرةقتصـــــــاديا يهدفون لتحقيق البيضـــــــاء أي ذوي مكانات عالية ا
ــم العولمة و الا ــة أنشـــــطة إجرامية منظمة تمتد  الا نفتاحوطني و دولي في خضـــ قتصـــــادي الذي يشـــــكل منان لممارســـ
 .11قتصادية دولية كجريمة تبيض الأموالمة عابرة للوطن بحيث تكون جريمة اخارج حدود الدولة لتظهر جريمة منظ

 .12يق و الحكم يسند فيها الأمر للجان إدارية في بعض التشريعات( سلطة التحق3
ــة محددة  (4 ــع للحالة الاجريمة متحركة عارضـ ــاديةالزمان و العقوبة تخضـ كما 13المعاشـــة في البلاد قتصـ

قتصـادية للدولة  ة تتأثر و تتطور مع المتغيرات الاقتصـادية هذه الأخير أنها جريمة مرنة متطورة لارتباطها بالسـياسـة الا
 . 14مما يطرح صعوبات و معوقات تلزم وجود آليات لمكافحتها تتماشى مع التطورات المصاحبة للجريمة
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إن لم يحقق ضررا أو أنه لن يحققه كعدم  جريم على الفعل المشكل للخطورة و في الغالب يتم فيها الت (5
رضـي به المجني عليه كشـراء سـلعة يزيد سـعرها عن  إن تجريم الفعل و   الإعلان عن سـعر السـلعة المسـعرة ، كما قد يتم

 .15قتصاد ذاتهغرض حماية الاالسعر المعين من لجنة التسعيرة و هذا ب
ــية بهدف الوقاية فقد تتجاوز الجنحة حد الحبس كالجرائم النقدية وفي ( 6  تتســــــــم العقوبة فيها بأنها قاســــــ

 .16اص بالجمارك و التهرب الجمركيالمقابل قد تنقضي بالمصالحة مع الإدارة مثل القانون الخ
 :  : أركان الجريمة الاقتصادية  المطلب الثاني

ه  لمعاقبة عليها غير أن الجريمة الاقتصادية لما تكتسبمعنوي لقيام الجريمة واعام يجب توافر ركنين مادي و   بوجه
، مبتدئين بخصـوصـية الركن المادي لهذا النوع من الجرائم )الفرع   من خصـوصـية فنننا سـنتطرق لخصـوصـية الركنين فيها

 الأول( ، لنعالج بعد ذلك خصوصية الركن المعنوي فيها )الفرع الثاني( .
  وصية الركن المادي في الجريمة الاقتصاديةالفرع الأول : خص

كغيرها من الجرائم يقوم الركن المادي للجريمة الاقتصادية على عناصر ثلاثة أساسية هي السلوك الإجرامي 
تعكس خصوصية الركن المادي لهذه الجريمة وهو بطبيعة خاصة  والنتيجة والعلاقة السببية ، إلا أن هذه العناصر تتميز  

  في ما يلي : ما سنوضحه
 ديقتصاالسلوك الإجرامي الاأولا :

قتصــادية إذ كنه ذو طبيعة خاصــة في الجريمة الاهو نشــاط يقوم به الشــخص لتحقيق نتيجة إجرامية معينة ل
 ســــــــــتنادها علىو هذا ما يظهر لنا في ا أو عدم إتباع إجراءات معينة لتزاماتالاأنها تقوم بعدم تنفيذ الجاني لمجموعة 

المرتكب من الفاعل و المغزى من تجريم هذا الســــــــلوك أكثر من المادي في الغالب على الســــــــلوك الســــــــل    قيام الركن
ا لخطورتها على الصــــا  العام ،  مقاومتها قبل وقوع ضــــرر فعلي أو خطر نظر  هو الســــعي للوقاية من الجريمة و الإيجابي

سـلوك  بحيث يتم وصـف ال الفنيالطابع التقني و  هيقتصـادية و جرامي بطبيعة خاصـة في الجريمة الايتسـم السـلوك الإو 
ــتلزم خبرة فنية و  الأفعال التي تخرج عن كافية ما يلزم المشـــــــــرع التركيز والدقة بشـــــــــكل كبير لتحديد   درايةبدقة ما يســـــــ

وهمـا جوهر  الغش والكذبب ينجر عنـه إفلات العـديـد من المجرمين  من العقـاب ،قتصـــــــــــــــاديـة ممـا يؤدي و القواعـد الا
من الســلوك المادي فهو مُجرم على أســاس  شذذطاا الرذذررم اعد ، الســلوك المادي إذ تدور حولهما معظم الســلوكات

قتصــــــادي الإيجابي  د  الإجرامي الا خطورته ، والســــــلوك الإجرامي قد يكون إيجابي أو ســــــل  ومن مظاهر الســــــلوك
الســل  فمن    قتصــاديســلوك الإجرامي الا،وبالنســبة لل  حيتهالاص ــ تاريخ  ءبعد انتها للبيع غذائية ســلعة   عرضمثلا :  

ــأل على الأفعال التي لم يرتكبها   ــرع المتفق عليه أن الشـــــــخص لا يســـــ  يننيص معاشـــــــخأ ىعل  هضـــ ــــر فمع ولكن المشـــــ
 ذلــكعن  مأو امتنــاعه ممهفــنن إحجــا بالتــالي، و  القيــام بهــا معليه بالتي يتوج ــ لفعــاأو الأ تمجموعــة من الواجبــا

التهرب عمدا أو محاولة    جرائم  قتصـــــــاديةم في الجرائم الاالمجر هذا النشـــــــاط الســـــــل   عليه فمن مظاهرو  يشـــــــكل جريمة
 خرى بالســـعرســـاســـية أو المواد التموينية أو المواد والســـلع الأية الأئاذ متناع عن بيع المواد الغالا  ، التهرب من الضـــريبة

 .17دد لهالمح
 الإجرامية النتيجة  ثانيا :
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مصــــلحة محمية قانونا بموجب عقوبة في الجرائم بصــــفة عامة ، عتداء على حق أو  هي الأثر الخارجي أي الا
ــارة والتجريم على النتائج الخطرة هو أمر ناد ــية في الجرائم  فالتجريم يكون بتحقق النتائج الضـــــــــ ر غير أن الخصـــــــــــوصـــــــــ

  نتظار وقوع ضــــــرر فعلي لذا فهذه الجرائملخطورة محتملة دون ا قتصــــــادية أن العقاب على بعض الأفعال المشــــــكلةالا
على ســــواء بمعنَ  الجريمة التامة يكونان ج لنتائج لتحققها أي أن الشــــروع و في طائفة الجرائم الشــــكلية لا يحتا   تصــــنف

إذ لا يشـترط   أصـح تعرف بجرائم الخطر ف لتتحقق يكفي أنها قد تضـر بالحق أو المصـلحة فعنصـر النتيجة غير ثابت ،
و إنقاصــها و إ ا يصــل لحد ضــرر بالمصــلحة أ العالم الخارجي أي قتصــادية أن يغير النشــاط الإجرامي فيفي الجريمة الا

هي جريمــة تعرض متنــاع عن تقــديم الــدفــاتر و طر مثلا كجريمــة عــدم تقــديم أو الاكتهــديــد بالخ  النتيجــة هنــا قــد تكون 
أو داء  ق عدم أمصـلحة الضـرائب للخطر دون أن تلحق ضـرر بها و ذلك لتفادي الإضـرار بالخزينة العمومية عن طري

 . 18التهرب العمدي من ضريبة الدخل
 العلاقة السببية  ثالثا :

قتصـادية لا تسـتلزم وجود النتيجة المتمثلة في الضـرر فنن العلاقة لا  من خصـوصـية كون أن الجرائم الا  نطلاقاا
ــلوك في لحظة تمامه ، غير أنه قد تقام العلاقة في حالة اللجوء للخبرة   ــكلة في كونها تتحقق بمجرد قيام الســــــ تثير مشــــــ

الفترة المختلس فيها أو   النتيجة عندما يتعلق الأمر بقيمة المال المختلس أوة للتدقيق في الصــلة بين الســلوك و الحســابي
 . 19ختلاس بها الاالكيفية التي تم 

 قتصاديةصية الركن المعنوي في الجريمة الاالفرع الثاني : خصو 

إرادة المجرم للقيام بهذا  هو ركن ضـــروري لقيام الجريمة قانونا و الذي يقصـــد به ) القصـــد الجنائي ( أي توجه
 قتصادية .الجرائم الاا الركن له خصوصية في ، غير أن هذ  الجرم

قتصـــــــــــــادية هو أنه ضـــــــــــــعيف كما أن الخطأ فيها مفترض إذ يشـــــــــــــترط العلم ما يميز هذا الركن في الجرائم الا
ــية وضــــــــــع ت الجريمة الابماديا ــادية أي ليس العلم الشــــــــــامل بها وإ ا العلم بتجريمها قانونا و بخصــــــــــوصــــــــ   الجرائم قتصــــــــ
قتصــاد  الجرائم و أثارها على الا ورة هذهجرامي الذي يأتيه وذلك لخطقتصــادية إذ يفترض العلم بطبيعة النشــاط الإالا

بالتالي فهنا  الوطني للدولة ولصعوبة الإثبات فيها ، كمن يقوم بتحصيل أموال ثم يدفع بأنه لا يعلم أنها أموال عامة و 
ــادية على عنصــــــــــ ــــتحديد الركن المعنوي للجريمة الا عتمد عليه الفقه فييحيلنا الأمر لما ا ر العلم دون الإرادة من قتصــــــــــــ

ــة وال  بتوافر منطلق أنه ــد عام لتوافرعلم الذي يتطرق له في الجريمة الاالعلم فالإرادة مفترضـــــــ ــادية هو قصـــــــ ركن  ال  قتصـــــــ
الإفلات من المسؤولية الجنائية    ذلك لتعدد أشكالها وتطور أساليبها لكي لا يسهلالمعنوي فلا يشترط قصد خاص و 

ــرع الجزائري إذ افترض في النصـــــــوص الجزائية الاوهذا هو موقف ،  ــد الجنائي و المشـــــ ــادية قيام القصـــــ توافره لدى  قتصـــــ
ــلع أو المواد متى كانت هذه  لتي تجر ا من قانون العقوبات 433الجاني فمثلا المادة  ــناف مختلفة من الســــــ م حيازة أصــــــ

، بحيث  ة للغير أو كانت الأدوات المســتعملة في الكيل والوزن غير مطابقةمفســدة أو معد نتجات غير ســليمة أو  الم
، بالنظر إلى ما ينطوي عليه   مجرد الاحتفاظ بها دون مبرر مشـــــــروع قرينة على توافر النية الإجرامية لدى الفاعل يعد 

 .  د بمجرد الحيازة، فهنا افترض فيها قيام القص ذلك من مخاطر على الصحة العامة وحماية السوق
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قتصـادية في الجريمة الا للخطأنية الخاصـة لطبيعة القانو لالتطرق  إلى  يجرنا بضـرورةوالكلام عن القصـد الجنائي  
فالركن ،  قترانه بالقصـــــــد الإجرامية أو ســـــــلوك الجاني دون ا  ) أي غير العمدية ( فالمشـــــــرع يكتفي فيها بوقوع النتيجة

وقع   رتكاب المخالفة ينطوي على الخطأ بغض النظر عن تعمد الفاعل أو أنهاف  مخالفة القانون ،المعنوي يتوفر بمجرد  
عنوي في حتياط وذلك للتركيز على المصـــــلحة المحمية وبالتالي فالأمر الملاحظ على الركن المبســـــبب إهمال أو عدم الا

هو ما دون البحث عن القصـــــد أو الخطأ و  يرتكاب الفعل المادنها تقع بمجرد اقتصـــــادية أنه ضـــــعيف ، لأالجرائم الا
ــمى بجرائم مادية بحتة  قتصــــادية يتوفر بمجرد مخالفة القانون و د تطبيق ذلك فالركن المعنوي في الجرائم الا وعليه، يسـ

معدل   98/10من قانون  281قتصـادية مثلا المادة لمعنوي نهائيا في بعض الجرائم الاسـتبعد الركن اافي كون المشـرع  
  .20المتضمن قانون الجمارك إذ تقوم الجريمة بمجرد إتيان الفعل دون النظر للقصد الجنائي 79/07 لقانون 

 قتصادية و أثارهاالجريمة الا أسباب تنامي:  المبحث الثاني
، إذ لا  يعُدّ فهم أسباب الجريمة الاقتصادية خطوة أساسية لاستيعاب واقع انتشارها وتنامي صورها المختلفة

فالجريمة الاقتصادية ليست  ، مقاربة هذا النوع من الجرائم بمعزل عن العوامل التي تغذّي ظهوره داخل المجتمع يمكن 
، بل هي نتاج تفاعل جَلة من الأسباب التي تتوزع بين ما هو محلي ومرتبط بالبيئة الوطنية من  وليدة عامل واحد 

 ناتج عن التحولات الاقتصادية العالمية وتطور أساليب ، وبين ما هو دولي اختلالات اقتصادية وإدارية وتشريعية
غير أنّ تحديد الأسباب لا يكتمل دون الوقوف على ما تخلّفه الجريمة )المطلب الأول(  ،  الإجرام العابر للحدود

تمسّ  فهي تُحدث آثاراً اقتصادية خطيرة ، الاقتصادية من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على بنية الدولة والمجتمع 
، وتفرز في الوقت ذاته انعكاسات اجتماعية عميقة تُضعف الثقة في المؤسسات وتؤثر في  النمو والاستقرار المالي

 )المطلب الثاني( .  تماسك النسيج الاجتماعي
 قتصاديةأسباب تنامي الجريمة الا  :  المطلب الأول

 ، بل يرتبط بجملة من الظروف التي تهيّئ بيئة خصبة لانتشارها تنامي الجريمة الاقتصادية لا يحدث في فراغ
وعليه  ، ففهم الأسباب يعُد مدخلًا ضروريًا لتفسير هذا الصعود الملحوظ في حجم الجريمة الاقتصادية وأساليبها

،  ية لا يقلّ أهميةغير أنّ تأثير العوامل الدول ( ،الفرع الأول) فصل العوامل المحلية التي تنبع من داخل الدولة ذاتهان
، مما أفرز أسباباً خارجية تساهم بدورها في تغذية  خاصة مع تشابك الأسواق العالمية وتطوّر الجريمة العابرة للحدود

 .  (الفرع الثاني)  هذا النوع من الجرائم
  لتنامي الجريمة الاقتصادية الأسباب المحلية :  الفرع الأول

رات القرا تسـببت التحولات السـريعة من خلال الإفراد التشـريعي وأحادية:  قتصذاديةالتحولات الاأولا :  
الواقع المعاش فظهرت بذلك أزمات   نســـــــجام مع التعديلات التي تمت على الاقتصـــــــاد في فترات وجيزة لخلق عدم او 

طرق تخاذ وات وتحصــــــيل رموس الأموال باالثر توجهوا لجمع  بعض الأفراد الذين نعكاســــــات على ســــــلوكاتخلقت ا
المضـــــــيفة  ةمن الفســـــــاد في الدول نوعإحداث  التي ســـــــاهمت فيجنبية  خل الشـــــــركات الأتد  غير مشـــــــروعة إلى جانب

  ، والســـــلك الســـــياســـــي عمالالأقات مع رجال علا  ئهاإنشـــــامن خلال  بمشـــــاركتها في الصـــــراع الســـــياســـــي الداخلي
ــالحة المنتجة و   الأمر الذي أثر  ، ةغير مدروســــــ ـــقد تكون المال العام في مشـــــــــروعات إدخال و  لتالي  باعلى الفئة الصـــــــ
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ــافة للا ر عتدهورت قيمة العمل المنتج ا ــاهم  نه عدم الإســــــــــــهام في قيمة مضــــــــــ ــاد الوطني ،  كما ســــــــــ التطور قتصــــــــــ
الجريمة   باكرتلا ســــــــتخدمتاع على إبداع طرق جديدة يشــــــــجقتصــــــــاد بالتفي إحداث تغيرات على الا التكنولوجي

 . 21قتصادية مستحدثةصب لزيادة نشاطها و ظهور جريمة ابذلك العولمة ميدان خقتصادية لتصبح لاا
  قتصاديةالمزدوج للدولة في النشاا الاقتصادي يتسبب في ظهور الجرائم الا: السلوك  ثانيا

  قتصذاديمن توجيه النشذاا الا نسذحابهابا أسـباب ظهور هذه الجريمة السـلوك أو الدور السـل  للدولة من
إذ أن خرق القوانين   22القانون تطبيق    من ولحفاظ على النظام والأبا قتصـاديةيضـمن تحقيق أهدافها الاها تدخللأن 

ســـعيها و   ، 23لتزام الطوعي بالقوانينة بالمال العام و بالتالي عدم الايضـــعف الثقة بين الأفراد و الدولة و يولد لامبالا
ســــــــواق  ئب والأاعلى التعريفات الجمركية والضــــــــر   تهارقاب وفرض،   جتماعيةالخدمات التعليمية والصــــــــحية والاقامة بإ

يؤدي لظهور شــركات ، فغياب هذا التوجيه   ر بالقطاع الخاصاضــر الحكومية دون الإ ، وإقامة المشــروعات ســعاروالأ
ــياعوالتي تتســـبب في  موالالأ توظيف المالي على الأفراد والشـــركات على صـــورة ضـــرائب  يادة الضـــغط بالتالي ز و  هاضـ

،    دخرات صــــغار المســــتثمرينبم  نتيجة ســــعي الدولة في تغذية الخزينة  قتصــــاديةالجريمة الا يتنامرســــوم وهذا كفيل في و 
 بتدخلها في المقابل فنن السلوك الإيجابي للدولة، و    24هالمتزايدة لتحسين دخل  تنامي حاجة الفردالأمر الذي يؤدي ل

ا بمداخيل كبيرة في صـــــــــورة ضـــــــــرائب ورســـــــــوم  ذلك بســـــــــعيها لتغذية خزينتهو  قتصذذذذذذذادية لزفراد بز دة الحياة الافي
 .25تهمأداء تجاه الأفراد والشركات جعلهم يلجؤون للتهرب منامالي  ضغطبء و خدمات الأمر الذي شكل عو 

التي ،  ســتثماروالا دخارت الامعدلاتواضــع :  هاأهممن :  جتماعيةالمشذذكلات الاقتصذذادية و الاثالثا :  
نخفاض العائدات لا ىدأ  مانخفاض أسعار النفط  لا  قتصاديانخفاض معدل النمو الا،    إلى الخارج  اتسربهقد تسبب  

ــتثمـار نفـاق العـام وانخفـاض الحـافز على الا، انخفـاض الإ النفطيـة وبالتـالي النـاتج المحلي تـدفقـات ذلـك ت تـدن ـ تاســــــــــــ
وكنتيجة حتمية ،  حتكار...إلخقتصــــــــــــادية كالغير والاالكثير من الجرائم الابذلك   لتظهرجنبية ، ت الأاســــــــــــتثمار الا

يد حجم الديون  ا، تز ي قتصـــــــادوالا جتماعيســـــــتقرار الســـــــياســـــــي والايشـــــــكل تهديدا للاعن العمل لتزايد العاطلين 
قتصـادي بثراء  الاالتوازن الاجتماعي و يسـبب خلل في مما   ، 26يد الفوارق الطبقيةا، انتشـار ظاهرة الفقر وتز  الخارجية

ــاب الغ ــاديةير ما هيأ منان لظهور الجريمة الاالبعض على حســـــ ــوة وغيرهاا  تهوتنامي معدلا27قتصـــــ ــرقة والرشـــــ ،   كالســـــ
 .28قة وثيقة بين الفقر أو عدم كفاية الدخل والجريمةعلا أثبتت وجود جتماعيةالدراسات الاف

 لتنامي الجريمة الاقتصادية  الأسباب الدولية :  الفرع الثاني

 ومن بين هذه الأسباب نذكر :
هداف  إحداث تضـــارب بين النتائج والأ  م عنهوجود ســـياســـات اقتصـــادية مختلفة و غياب التنســـيق    : أولا

اقتصــادية تمكن  نتاج بكميات كبيرة بتكلفة فكرة الســوق الكبير والتخصــيص في الإمن  ســتفادةعدم التمكن من الال
نســـــــياب الســـــــلع والخدمات بين الدول وفرض قيود على انتقال  اتحد من الممارســـــــة الجمركية   كما أن ،    من المنافســـــــة

 .29الجريمة إلى أدتأ اط سلوك اجتماعية  أفرزجنبية  العمالة الأكما أن وجود ،   العمالة بين هذه الدول
ــاهم في ظهور الجريمة الاشــــــتراكي يو الليالنظام الاظام الدولي من التحول في الن  : ثانيا ــاديةبيرالية ســــ  قتصــــ

فقد أصـبح من الضـروري توحيد الوطني والدولي   لية حرية التجارة والصـناعة على المسـتوىانظمة الليبير فمن مبادئ الأ
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ــمان المردودية والربح ما نت بكل حرية في أي موالرموس الأتنقل   ــواق نفتاح على  الاج عنها  مكان من العالم لضــــ أســــ
موال عبر الحدود شخاص والسلع ورموس الأا أدى إلى رفع القيود على حركة الأوتحرير التجارة الدولية مم  المال العالمية

ــابات الإالما أدى إلى تزايد نشــــــاط   ت العميقة التي  ت ســــــتفادة من التحولاالا التي تمكنت منو المنظم   يةجرامعصــــ
، وهذا ما عبر عنه بالجريمة   وشـــــركات رجال أعمال ت مع واتصـــــالا قاتعلاوأنشـــــأت  على مســـــتوى المجتمع الدولي 

ســتثمارات والســيطرة على إنتاج الثروات  موال والاتزايد المخاطر المصــاحبة لحرية تدفق رموس الأالتي ظهرت بالمنظمة 
 30الإنترنيتهرت جرائم التجارة الإلكترونية و كما ظ   لهاالطبيعية واستغلا
 قتصاديةالا الجريمة الثاني : أثارالمطلب 

، بل تتجلى بشــكل أوضــح في آثارها التي تمسّ  لا تتوقف خطورة الجريمة الاقتصــادية عند أســبابها فحســب
 وتشـــــــويه منان الاســـــــتثمار فهي تُخلخل البنية الاقتصـــــــادية عبر إضـــــــعاف موارد الدولة ، الدولة والمجتمع في عمقهما

تترك هـذه الجريمـة انعكـاســــــــــــــات اجتمـاعيـة لا  وإلى جـانـب ذلـك ، (الفرع الأول)وتقويض الثقـة في التعـاملات الـماليـة 
ــات خطورة تقل ــاع الفوارق الاجتماعية  ، تظهر في تراجع الثقة في المؤســــــســــ ــار م واتســــ ظاهر الســــــخط وعدم  وانتشــــ

 .( الفرع الثاني) الاستقرار
 ديةة للجرائم الاقتصاير الاقتصادثالآالفرع الأول : ا

الجرائم   هذهكما تمثل   هوخروج على اللوائح والقرارات المنظمة ل الوطنيالاقتصـادي  للمخططتشـكل مخالفة 
 عانيوبالتالي ت، ا العامة هعلى المجتمع وعلى الدولة وخزانت  راتلحق ضــــر أو قد   خطرا  يرب الضــــر هوخاصــــة جرائم الت

بناء  إدارة مرافق الدولة و ا الدولة في هالأموال تســـتخدمهذه ث أن يرادات العامة من مجمل النفقات حينقص الإ من
بالتالي فهي تؤثر ماليا و ،   31ية والاجتماعية لصـــــا  المواطنينالاقتصـــــاد  يذ خطط التنميةتنفو ة المجتمع يلتنم ع ير االمشـ ــــ

ــات  و  ــياسـ ــاد السـ ــرف العملة الوطنية مقارنة بالعملات الأالانقديا وتعمل على إفسـ ــعر صـ ــادية فتغير سـ  نبية ماجقتصـ
الأمر يقلص  هذا، العملة إلى موازنة الصــــرف ليبقى الفرق قائم بين الســــوق الرسمي و ســــوق تجارة العملة  تجار يدفع 

ــيل الدولة لمزيد من الع ــعر صـــــــــرفالإوكذا   32ملات الحرةفرص تحصـــــــ ــعاف قوتهيالعملة الوطن ضـــــــــرار بســـــــ ا  ة وإضـــــــ
 .33ةيالشرائ

ــتقطاعات من الدخل القومي ونز تؤدي هذه الجريمة إلى  - ــاد الوطني لصـــــا لااف ياســـ ــاد قتصـــ ت ياالاقتصـــ
للإنفاق و تقليص حجم الدخل  الإنفاق المالي لمكافحتها لتشــــــــــكل عبء مالي يؤدي من جهة و زيادة 34ةيالخارج
 .35القومي

حيث تؤثر هذه الجريمة   36والخدمات دة في إنتاج الســلع ياتناســب مع الز ية بشــكل لا يولة المحليدة الس ــياز  -
ــناعية والإدارية ، ويعتبر  على إنتاجية الموارد ــرية في المجالات التجارية والصـــــ هدر وتعطيل لها ما يؤثر في كفائتها  البشـــــ

د فئة  يطرة على السـوق المحلي في يالس ـهذا ما ينجر عليه كذلك ، 37نخفاض مسـتوى المعيشـةالي تدني الدخل و بالتاو 
 .38ةيهمالو  لة من أصحاب المشروعاتيقل
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ســـــتقرار الأمني في الاســـــتثماري بحيث تخلق عدم الاقتصـــــادية على النشـــــاط الاقتصـــــادي و تؤثر الجريمة الا -
في تلك البلدان ما   ســـــتثمار رموس أموالهماســـــتغلال و المســـــتثمرين عن ام رجال الأعمال و المجتمع ما ينجم عنه إحجا

 39قتصاد الوطني ليصاب بالركودينعكس على الا
 يةة للجرائم الاقتصاديثار الاجتماع الآالفرع الثاني : 

ــب للمعن عدم حصـــول الشـــباب على إ ــة أو لتحقيق الذات يجعلهمالأجر المناسـ ن إلى الايراف  يلجؤو  يشـ
ــب والاحت أو ــعوبة الظروف التي يمرون بهانتكما أنه و ،  يال لتحقيق ما يريدونه الســـرقة أو النصـ   فقد يلجؤون يجة لصـ

الشـــــعور بعدم الانتماء ، إلى جانب والايرافة  يمإلى الجر  هموصـــــلهربا من الواقع ما يتعاطي المخدرات را لوقسـ ــــ  قهرا
، كما أن وجود مشاريع وهمية غير مشروعة و سيطرة فئة معينة عليها جرة  الهإلى باب  ما يؤدي بعض الش،  إلى البلد  
ــرة ما ينجر عنه عمل ال  فرصيقلص  ــر البطالةكل ذلك يؤثر على نســــــــــــيج المجتمع المتمثل في الأســــــــــ التفكك  لتنتشــــــــــ
 .40تضرر المجتمع وبالتالي  الأسري

 خاتمة:
تفكيك مفهوم الجريمة الاقتصــادية والاقتراب من أســبابها  ا حاولنا من خلالهتيالتحليلي ال الدراســة هبعد هذ 

، بل أصـــبح ظاهرة   يتبيّن أنّ هذا النمط من الإجرام لم يعد مجرد ســـلوك مخالف لقانون اقتصـــادي فحســـب  ، وآثارها
، وتتأثر مباشــــرة بتغير الســــياســــات الاقتصــــادية للدول   مركّبة تتداخل فيها العوامل الاقتصــــادية والاجتماعية والدولية

 وانفتاحها على الاقتصاد العالمي.
ــة أنّ الج ــادية تتميّز بطابع خاص يجعلها أكثر تعقيداً وامتداداً من غيرهافقد أظهرت الدراســــــ ،  ريمة الاقتصــــــ

، وقدرتها على إحداث ضــرر شــامل يتجاوز الفرد ليطال البنية الاقتصــادية للدولة،   بالنظر إلى مرونتها وتجدّد صــورها
  .ويؤثر بالنتيجة على الصا  العام واستقرار المجتمع 

  :، يمكن حوصلة أهم النتائج في العناصر الآتية وانطلاقاً من تحليلنا
،  أن الجريمة الاقتصـــادية تقوم على ســـلوك )فعل أو امتناع( يخالف القوانين المنظمة للنشـــاط الاقتصـــادي -

 . ولةمعتمدًا في نشأته على مجموعة من الدوافع المرتبطة بتحولات الاقتصاد وانفتاح الأسواق وتغير دور الد 
، وارتباطها الوثيق بالتغيرات  اتسام الجريمة الاقتصادية بخصوصية بنيوية نابعة من طبيعتها المرنة والمتجددة -

 .  ، مما يجعلها أكثر صعوبة في الرصد والمواجهة الاقتصادية المحلية والدولية
ومع ذلك تبقى الجريمة قائمة بالنظر إلى خطورتها   ، أن الضـــــــــــــرر الاقتصـــــــــــــادي قد يتحقق أو لا يتحقق -

  .الكامنة في مجرد الاعتداء على سلامة النظام الاقتصادي
، وتُدفع الأفراد   فهي ترُبك الســــــــياســــــــات العمومية من جهة ، أنّ الجريمة الاقتصــــــــادية ذات تأثير مزدوج -

  .عدم تكافؤ الفرص وتوسع الفوارق الاقتصادية، خصوصاً في ظل  لاتخاذ قرارات مضرة اجتماعياً من جهة أخرى
، خاصة مع التطور    أن ظاهرة العولمة أسهمت في تعميق هذه الجرائم وتسهيل انتشارها وصعوبة مراقبتها -

  .التقني وتعدد آليات التحويل والتمويل
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،  ريمة الاقتصـــــــادية، يصـــــــبح من الضـــــــروري أن تتبنَ الدولة رمية لولية لمكافحة الج  وبناءً على هذه النتائج
نقترح جَلة  ولتحقيق ذلك،  ، بل من خلال وضع إطار مؤسساتي ورقابي متكامل ليس فقط عبر النصوص العقابية

 : من التوصيات
، دون خلق عراقيل تحدّ من   تعزيز الرقابة الاقتصــادية على أصــحاب رموس الأموال والمؤســســات الكبرى -

 . ارمردوديتهم أو تحبط ديناميكية الاستثم
صــــة في حماية النظام الاقتصــــادي تتدرج من الضــــبط الإداري - ــية متخصــــّ ــاء منظومات مؤســــســ ، إلى   إنشــ
  .، وصولًا إلى أجهزة التحقيق والقضاء المتخصص الرقابة المالية
ــادية والاجتماعية من خلال توســــــــــيع فرص العمل - ــة   تفعيل آليات العدالة الاقتصــــــــ ــمان المنافســــــــ ، وضــــــــ

  .الشريفة، وتقليص الفوارق التي قد تغُذّي سلوكيات اقتصادية غير مشروعة
ــادية بشــــكل دوري بما يواكب التطورات المســــتجدة - ، ويغلق الثغرات التي  مراجعة وتحيين القوانين الاقتصــ
 . تشكل مدخلًا لممارسات إجرامية جديدةيمكن أن 

، باعتبارها خط دفاع   تعزيز ثقافة الشــفافية والمســؤولية داخل المؤســســات الاقتصــادية العمومية والخاصــة -
  .أول ضد كل محاولة للإضرار بالاقتصاد الوطني

ــادية - ــية   بكل أبعادها  إن الجريمة الاقتصـــــــ ــياســـــــ ــريعية قويةتظل تحدياً حقيقياً يتطلب إرادة ســـــــ ورمية  وتشـــــــ
، حتى تتمكن الدولة من الحد من آثارها والحفاظ على ســلامة اقتصــادها  وجهداً مؤســســياً منســقاً  اقتصــادية متوازنة
 واستقرار مجتمعها
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